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ة  م ومراق : لجنة تنظ ط المجال المالي في القانون الجزائر ة ض عن خصوص
ات البورصة نموذجا   عمل
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 الملخص: 
ة امن بین  م ومراق طة في المجال المالي في ضوء القانون الجزائر نجد لجنة تنظ ة والضا لهیئات الرقاب

موجب المرسوم التشرعي رقم  ات البورصة، والتي أنشئت  ارها سلطة 10-93عمل اعت ّفت صراحة  ، والتي 
ط مستقلة.   ض

عیتها إزاء السلطة تتمتع هذه الهی ات في نفس الوقت وت حجة أنها تجمع عدة صلاح ع خصوصي  طا ئة 
اس مد نجاعة  ع الإستثمار في المجال المالي لق ة من شأنها التأثیر على تشج ة، هذه الخصوص التنفیذ

ة. ل المشارع الاقتصاد ة بدیلة لتمو آل ة أسواق رأس المال   وفعال
ة:   الكلمات المفتاح

  ، الإستثمار، التمويل، السلطة. ، البورصة ضبطال
  
  
  
  
  
  

  

خ إرسال المقال:  خ  ،19/10/2020تار خ نشر، 29/11/2020المقال:  قبولتار   31/12/2020: المقال تار
ش المقال ات البورصة ، "نصیرة تواتي: لتهم ة عمل م ومراق : لجنة تنظ ط المجال المالي في القانون الجزائر ة ض "، نموذجاعن خصوص

حث القانوني ة لل م   .201-186.ص ص، 2020، 04 ، العدد11المجلد ، المجلة الأكاد
https: //www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/72  المقال متوفر على الرابط التالي: 
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About the Specificity of the Financial Field Regulation in Algerian 
Law: Commission of Organization & Control of Stock Exchange 

Operations Model 
Summary: 

These authorities and regulation in financial field, in the light of Algerian law, 
consists on the commission of organization and control of stock exchange operations, 
which was created in virtue of the legislative decree n°93-10, and which qualified 
expressively by an independent authority of regulation. This authority enjoys a 
special character on the pretext of gathering several attributions at the same time and 
its dependence towards the executive authority. This particularity has an impact on 
the encouragement of investment in the financial field in order to measure the 
efficiency of the markets of capitals as a mechanism of exchange to finance the 
economic projects. 
Keywords:  
Regulation, stock exchange, investment, finance, authority. 
 

De la spécificité de la régulation du domaine financier en droit 
Algérien: l’exemple de la commission d’organisation et de surveillance 

des opérations de bourse  
Résumé : 

La commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse est 
parmi les autorités de régulation du secteur financier en droit Algérien, crée par le 
décret législatif n° 93-10, est qualifiée comme une autorité de régulation 
indépendante. Cette autorité est caractérisée par son caractère particulier ou 
spécifique car elle cumule plusieurs pouvoirs en même temps, cette spécificité a un 
effet sur l’encouragement des investisseurs dans le domaine financier afin d’arriver à 
l’efficacité du marché financier comme mode alternatif du financement des projets 
économiques. 
Mots clés : 

Régulation, bourse, investissement, financement, autorité. 
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  مقدمة

انسحابها  ة والتي انتهت  ل الإستثمارات الإنتاج ة تمو ة في عمل عد الإعتماد الشدید على الخزنة العموم
 ، ة للمؤسسات والدولة من جهة أخر ل اجات التمو من جهة، وعدم قدرة البنوك التجارة على مواجهة الإحت

ة لمدّ  حت مسألة إقامة سوقا تتداول فیها الأوراق المال الصناعة والإستثمار برؤوس الأموال المدخرة ضرورة  أص
عد العام العالمي. ة بجانب الضرورات ذات ال   حتم

ة ة جزائرة ضمن سلسلة الإصلاحات الاقتصاد التي  ، هذه الأخیرةأمام هذه الدوافع، تمّ إنشاء سوق مال
ة  حیث تمّ تكرس مبدأ 1988، لتدخل حیّز التطبی عام 1987أعلن عنها سنة  ة المؤسسات العموم إستقلال

ام القانون التجار  ة الأولى المنظمة لسوق الأوراق 1عن طر إخضاعها لأح . أما بخصوص النصوص القانون
ة التسعینات ة الجزائرة فتعود بوادرها الأولى إلى بدا   .2المال

ة لم تعرف تط حجة وجود تناقض تجدر بنا الإشارة في هذا الموضوع إلى أن هذه النصوص القانون قا  ب
ین قواعد القانون التجار السارة المفعول أنذاك، خاصة المادة  منها التي تنص على أنه  700وتعارض بینها و

ل رسمي، وأن یتم دفع الثمن بین ید الموث "  طلان، في ش یجب أن توضع إحالة الأسهم تحت طائلة ال
قوم بتحدید العقد   .3"الذ 

ة من المرسوم التنفیذ رقم في حین نجد أن ال م  169- 91مادة الثان ة التنازل عن الق ان تنص على إم
  داخل البورصة.

                                                            
ة1988جانفي  12، مؤرخ في  01-88قانون رقم 1 ة ، جردة رسم ة الإقتصاد  ، یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العموم

  (ملغى).1988جانفي  13، صادر في 02عدد 
  تتمثل هذه القوانین في :2
م المعاملات 1991ما  28، مؤرخ في 169-91مرسوم تنفیذ رقم  - ة ، یتضمن تنظ م المنقولة ، جردة رسم الق الخاصة 

 . 1991جوان  01، صادر في  26عدد 
ات رؤوس 1991ما  28، مؤرخ في  170-91مرسوم تنفیذ رقم  - الها وشرو إصدار شر م المنقولة وأش حدد أنواع الق  ،

ة عدد   .1991جوان  01، صادر في  26الأموال ، جردة رسم
ة عدد 1991ما  28خ في ، مؤر 171 -91مرسوم تنفیذ رقم  -  01، صادر في 26، یتعل بلجنة البورصة، جردة رسم

  1991جوان 
ة عدد1975سبتمبر  26، مؤرخ في 59- 75أمر رقم 3 ، جردة رسم سمبر  19، صادر في 100، یتضمن القانون التجار د

  ، معدل ومتمم1975
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م المنقولة داخل البورصة  سمح بتداول الق ان لابد من إنتظار تعدیل القانون التجار بوجه  ه  وعل
م م المنقولة،  ان مفروضا عند التنازل عن الق ل الرسمي الذ  ات المساهمة والتخلي عن الش ا خوّل لشر

م منقولة جدیدة ة إصدار ق ان   .4إم
م المنقولة الجزائرة إلى المرسوم التشرعي رقم  إذن ة لإنشاء سوق الق ة والرسم ترجع الإنطلاقة الفعل

لات.5 93-10   ، الخاضع لعدة تعد
ات مثلا إلى إستعمال  الشر ون  انوا أو معنو عیون  وتوظیف مدخراتهم في ثیرا ما یلجأ الأشخاص طب

ة، خاصة في الدول المتقدمة أین تعرف ثقافة الإستثمار في البورصة إنتشارا واسعا وسط  بورصة الأوراق المال
ة تنظم  ه الوضع في الجزائر التي تفتقد إلى هذه الثقافة رغم وجود منظومة قانون الجمهور، خلافا لما هو عل

ة ،  م التعاملات في بورصة الأوراق المال ط هذه السوق والمتمثلة في لجنة تنظ بدءا من إنشاء هیئة تتولى ض
ة والنزاهة  ا على مبدأ الشفاف ات التي من شأنها التأثیر سل ل التلاع ة قمع  ات البورصة ، إلى غا ة عمل ومراق

ص من الممارسات غیر المشروعة على مستو  ة قصد التقل ة والمراق بورصة ، مرورا بتكرس أسالیب الرقا
ة .   الأوراق المال

ع على هذا الأساس نتساءل عن  ات البورصة في المساهمة في تشج ة عمل م ومراق ة لجنة تنظ مد فعال
مةو الإعتماد على هذا الأسلوب  ات الحو ما یتماشى ومقتض الإستثمار في المجال المالي والبورصي وترقیته، 

ل؟ ة  في التمو ال ة عن هذه الإش ة من خلال إبراز  نحاول الإجا م ومراق ع الخصوصي للجنة تنظ الطا
حث  ة (م عیتها إزاء السلطة التنفیذ ات في نفس الوقت وت حجة أنها تجمع عدة صلاح ات البورصة  عمل

ان  أول)، اس مد نجاعة ثمّ تب ع الإستثمار في المجال المالي لق ة وتشج ة في ترق أثر هذه الخصوص
ة أسواق رأس الما حث ثاني)وفعال ة (م ع الإقتصاد ل المشار ة بدیلة لتمو آل ، معتمدین في الدراسة على ل 

مه لسلطات  معنى إبراز تلك النقائص والثغرات التي وقع فیها المشرع عند إنشائه وتنظ  ، المنهج التحلیلي والنقد
عض التشرعات ال ط في المجال المالي، مع التوقف في حالات معینة عند موقف  انت أو الض ة  مقارنة غر

حث والدراسة في الموضوع. ة، قصد إثراء ال  عر
  
  
  
  

                                                            
تمم1993أفرل  25، مؤرخ في 08- 93مرسوم تشرعي رقم 4 عدل و ، جردة 59- 75الأمر رقم  ،  ، یتضمن القانون التجار

ة عدد    .1993أفرل  27، صادر في 27رسم
ة عدد 1993ما  23، مؤرخ في 10-93مرسوم تشرعي رقم 5 م المنقولة ، جردة رسم  23، صادر في 34، یتعل ببورصة الق

  ، معدل ومتمم .1993ما 
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حث الأول ات البورصة: الم ة عمل م ومراق ز القانوني للجنة تنظ ة المر   خصوص
م المنقولة ت طة لمجال بورصة الق ارها سلطة ضا اعت ات البورصة  ة عمل م ومراق نفرد لجنة تنظ

طة في المجالات بخضوعها لمجموعة من القواعد  ة لا نجدها ضمن تلك المنظمة لهیئات الضا ام القانون والأح
اته یلتها وأهم صلاح انه من خلال التعرض لتش ، وهذا ما سنحاول تب ة الأخر ة والمال   .االإقتصاد

 
ات البورصةالمطلب الأول: م ومراقة عمل ع الإدار للجنة تنظ   إبراز الطا

شر المشرع الجزائر إل ط مستقلة، أمّا عن لم  ر أن اللجنة سلطة ض ى أ تكییف للجنة، إنّما اكتفى بذ
ارها سلطة إدارة،  معنى، مد إعت عة هذه اللجنة،  ة إشارة صرحة لها، تجارة، طب ة، فلا توجد أ أم قضائ

حث عن هذا التكییف  اب تكییف قانوني صرح للجنة، إرتأینا إلى ال استنادا إلى وعلى هذا الأساس، وأمام غ
  عدة معاییر.

 
یلة اللجنة   الفرع الأول: تش

س وستة ( ة من رئ ام القانون ات البورصة حسب الأح ة عمل م ومراق   .6) أعضاء6تتكون لجنة تنظ
عا للتوزع التالي:   عین أعضاء اللجنة حسب قدراتهم في المجالین المالي والبورصي ت

قترحه وزر العدل -  .7قاضي 
قترح - ة.عضو  المال لف   ه الوزر الم
م العالي. - التعل لف  قترحه الوزر الم  أستاذ جامعي 
قترحه محافظ بنك الجزائر. -  عضو 
م المنقولة. - ین المصدرة للق  عضو مختار من بین المسیرن للأشخاص المعنو
ات والمحاسبین المع - قترحه المصف الوطني للخبراء المحاسبین ومحافظي الحسا   تمدین.عضو 

                                                            
عد تعدیلها 1993ما  23المؤرخ في  ،10-93من المرسوم التشرعي رقم  20المادة  6 م المنقولة،  ، المتعل ببورصة الق

فر  17، المؤرخ في 04- 03من القانون رقم  12موجب المادة  .2003ف   ، مرجع ساب
قترحه وزر العدل أحد أعضاء اللجنة، لكن دون الإشارة إلى دائرة انتماء هذا الق7 اضي، لقد اعتبر المشرع الجزائر القاضي الذ 

ة التي فرضت شروطا  ة الفرنس ا، خلافا للوضع على مستو سلطة السوق المال مة العل أ هل ینتمي إلى مجلس الدولة أو المح
مة النقض، ومستشار عام لد مجلس  لین للمجمع والمتمثلین في مستشار للدولة، مستشار لد مح في صفة ومراكز القضاة المش

ة.   المحاس
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ة أعضاء اللجنة من غیر  ار أغلب ع القانوني للجنة، فنشیر إلى إعت یلة في تحدید الطا ار التش بتطبی مع
ه وأمام وجود خمس أعضاء من غیر القضاة، ة.قاضي واحد فقط على مستو اللجن القضاة، إذ نلمس وجود وعل

ع القضائي علیها. عد الطا ست   أمر ینفي و
ار ال ة أو إضافة إلى مع ل ار طرقة الطعن في قرارات اللجنة من بین أهم المعاییر الش عتبر مع یلة،  تش

عة فقها وقضاءً  ة المت ة لهیئة معینة لم تكیف قانونا.العضو عة القانون ان وتحدید الطب   ، قصد تب
 

    الفرع الثاني: طرق الطعن في قرارات اللجنة
ام المرسوم التشرعي رقم  شر إلى أ مظهر  10-93برجوعنا إلى أح یتبین لنا أن المشرع الجزائر لم 

ة في حالة  ام قانون الإجراءات المدن الإحالة إلى أح ساعد في تكییف اللجنة، حیث إكتفى  فعال وواضح، 
ذا جعل  ة، و م ة والتح عة للمجلس القضائي  –الطعن في قرارات الغرفة التأدیب هي  –الغرفة الإدارة التا

ة تعدیل المرسوم التشرعي رقم افي النظر في القرار المختصة  مناس موجب  10-93ت محل الطعن ، إلا أنه و
عها  04- 03القانون رقم  امه مؤشرات صرحة تساعد على تكییف اللجنة وتحدید طا ، نلمس من خلال أح

الإلغاء، هذا الطر  عه إلا الهیئات القانوني، إذ جعل المشرع الجزائر قرارات اللجنة قابلة للطعن   الذ لا تت
یجوز لطالب الإعتماد أن « على أنه: 04-03من القانون رقم  9/3الإدارة، وفي هذا الإطار، تنص المادة 

غ قرار اللجنة خ تبل الإلغاء ضد قرار اللجنة أمام مجلس الدولة في أجل شهر واحد من تار   .»یرفع طعنا 
ارة ا الإلغاء مرة أخر وذلك في متن المادة بجانب هذه المادة، وضع المشرع ع من  57/1لطعن 

موجب القانون رقم  10-93المرسوم التشرعي رقم  تعد قرارات الغرفة  «:، حیث تنص04-03عد تعدیلها 
غ  خ تبل الإلغاء أمام مجلس الدولة، خلال أجل شهر واحد من تار الفاصلة في المجال التأدیبي قابلة للطعن 

  .» حتجاجالقرار موضوع الإ
ار اللجنة هیئة إدارة تصدر  ام، یتضح لنا إتجاه إرادة المشرع الجزائر إلى اعت على ضوء هذه الأح

ع القضائي على هذه اللجنة عاد الطا التالي است الإلغاء، و ار الطعن  قا لمع   .8قرارات إدارة، وذلك تطب
ات  ة عمل م ومراق ار لجنة تنظ قى توصلنا في الأخیر إلى اعت البورصة سلطة إدارة مستقلة، لكن ت

معنى هل هي  ة، وفي حالة وجودها فما مداها  ة هذه محل نقاش وجدال، هل حقا توجد إستقلال مسألة الإستقلال
ة؟   مطلقة أم نسب

  

                                                            
ار حاسم قصد إختصاص مجلس الدو 8 مع س  الإلغاء ضد قرارات الغرفة الفاصلة في المجال التأدیبي ل النظر في الطعن  لة 

مجلس قضاء الجزائر  ر في هذا الموضوع هو إختصاص الغرفة التجارة  الوصول إلى تكییف قانوني معین، وأحسن مثال یذ
ار هذا الأ ارة.النظر في الطعن في قرارات مجلس المنافسة رغم اعت صرح الع   خیر سلطة إدارة 
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ات البورصة ة عمل م ومراق ة لجنة تنظ   المطلب الثاني: مد استقلال
ة المنظمة لمجال ا ام القانون ة اللجنة إزاء السلطة من خلال الأح لبورصة نلمس عدة مظاهر تبین استقلال

ة عن طر  ص من هذه الإستقلال ة بوجود مؤشرات تترجم التقل ة، لكن سرعان ما تختفي هذه الإستقلال التنفیذ
ة في ة و  التدخل المستمر للسلطة التنفیذ  .أعمال اللجنةعضو

  
ة اللجنة من الناحاالفرع  ةلأول: حدود استقلال  ة العضو

یز على نظام التنافي وإجراء الإمتناع ا لإحدود  نحاول من خلال هذه الدراسة التر ة اللجنة عضو ستقلال
ة في مسألة تعیین أعضاء اللجنة. ما یتعل بتدخل السلطة التنفیذ   مع الإشارة إلى وجود حدود أخر خاصة ف

صفة مطلقة، حیث تنص أخضع المشرع الجزائر لجنة البور : نظام التنافي/أولا س  صة لنظام التنافي، لكن ل
ام المرسوم التشرعي رقم  امل الوقت، وهي تتنافى مع على أنه  10-93أح س اللجنة مهمته  مارس رئ  "

م  استثناء أنشطة التعل ة أو أ نشاط آخر،  فة عموم ة أو ممارسة وظ وم فة ح ة أو وظ ة انتخاب ة إنا أ
"والإبداع الفني والف   .9ر

س اللجنة من امتلاك  منع رئ ر أن المشرع الجزائر لم  ام المادة السالفة الذ نلاحظ على ضوء أح
ة، أكثر من ذلك فقد اقتصر المشرع على تطبی  مصالح لد مؤسسات قد تخضع لرقابتها ولسلطتها العقاب

س فقط دون الأعضاء الآخرن، خاصة وأنه من بین أعض ة نظامالتنافي على الرئ م ة والتح اء الغرفة التأدیب
ن منتخبین من بین أعضاء اللجنة طوال مدة إنتدابهما، وعلى هذا  المتواجدة على مستو اللجنة ، نجد عضو
س قصد تفعیل  ع أعضاء اللجنة ، زادة على الرئ م نظام التنافي على جم ان لزاما على المشرع تعم الأساس 

ة للجنة  ة العضو   البورصة.وضمان الإستقلا
أحسن فعلا عندما تدخل في هذا الموضوع لسدّ الفراغات قد نشیر في هذا الصدد إلى أن المشرع الجزائر 

ع من حالات التنافي عن  المثارةوالثغرات  التوس ام والقواعد المنظمة لمختلف القطاعات وذلك  قا ضمن الأح سا
حالات التنافي 01- 07طر إصدار الأمر رقم  عض المناصب والوظائف ، المتعل    .10والإلتزامات الخاصة ب

ا ة في  إجراء الإمتناع:/ثان عض أعضاء الهیئة من المشار ة التي تستثني  نقصد بإجراء الإمتناع تلك التقن
ة تجاهها. حجة وضعیتهم الشخص عة  المؤسسات محل المتا   المداولات المتعلقة 

ام المرسوم التشرعي رقم  ع المستخدمین الدائمین : ، فإنه10-93حسب أح س ولجم " لا یجوز للرئ
ة حول أسهم مقبولة في البورصة" ة معاملات تجار أ قوموا    .11في اللجنة أن 

                                                            
.1993ما  23، المؤرخ في 10- 93من المرسوم التشرعي رقم  24المادة 9 م المنقولة، مرجع ساب   ، یتعل ببورصة الق

عض المناصب والوظائف ،  2007مارس  01، مؤرخ في  01-07أمر رقم 10 حالات التنافي والإلتزامات الخاصة ب ، یتعل 
ة عدد    . 2007مارس  7، صادرفي  16جردة رسم
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حجة أنّه لا  ا،  ة اللجنة عضو ص استقلال ورة أعلاه، ضعف وتقل ام المادة المذ یتبین لنا على ضوء أح
ة الأعضاء من إمتلاك أس ق س ولا ل عرقل مانع لا للرئ ات المقبولة في البورصة، الأمر الذ  هم لد الشر

ة. التالي الإستقلال ة و اد والشفاف حدّ من الح  و
ن الآخرن  س اللجنة والعضو الذات رئ ة الذ هو  م ة والتح س الغرفة التأدیب ضف إلى ذلك فإنّ رئ

ا قد ترطهم بها مصالح خاصة،  ة في مداولات قضا انهم المشار معنى لا یخضعون لإجراء الإمتناع، بإم
ة القرارات الصادرة من الغرفة. ة وموضوع ه نشك في شفاف   وعل

قى  ط مستقلة، إلاّ أنّ هذه الأخیرة ت سلطة ض یّف اللجنة  نخلص في الأخیر إلى أنّ المشرع الجزائر 
ة في جان ة إزاء السلطة التنفیذ ع ة ت ، فماهو الشأن جدّ محدودة، إذ لاتزال اللجنة في وضع بها العضو

في؟   بخصوص جانبها الوظ
  

ة ف ة الوظ ة اللجنة من الناح   الفرع الثاني: حدود استقلال
ة حیث لم  السلطة التنفیذ شأن العلاقة التي ترط الهیئة العامة لسوق المال  إنّ المشرع المصر صرح 

ة، حیث لاتزال  ف ة ولا وظ ة لا عضو ة استقلال أ ة عترف لها  هذه الهیئة تمارس مهامها ووظائفها تحت رقا
ة ط 12وإشراف وزر التجارة الخارج ة " سلطة ض ، في حین نجد أن المشرع الجزائر استعمل مصطلح الإستقلال

ة نظرا لوجود عدة قیود أو عراقیل تحدّ من درجتها. ال ة خ قى هذه الإستقلال قة الأمر ت   مستقلة"، لكن في حق
ة من جانب  إنّ الإعترافموافقة:إجراء ال /أولا ة القانون الشخص ات البورصة  ة عمل م ومراق الصرح للجنة تنظ

ة أوجه تساهم في ضمان وتأمین إستقلالیتها تجاه السلطة  مثا وحرتها في إعداد نظامها الداخلي من جهة أخر 
ة المنشأة للجنة، یتضح لن ام القانون ة، لكن بتمعننا في الأح إجراء الموافقة التنفیذ د غیر ذلك  ا أوجها أخر تؤّ

ة، عن طر إصدار أنظمة م عد موافقة 13مثلا، أین خوّل المشرع الجزائر للجنة ممارسة السلطة التنظ ، لكن 
ة علیها ة المتضمن الموافقة علیها.14وزر المال قرار وزر المال ة مشفوعة  عدها في الجردة الرسم  ، لتنشر 

قى النصوص مجرد فدون إجراء ا ة، ت ة مجسدة في وزر المال ه السلطة التنفیذ لموافقة الذ تختص 
ة، ممّا یجعل  عود للسلطة التنفیذ قي  معنى آخر، أنّ الإختصاص الفعلي والحق ة أنظمة،  مثا مشارع ولا تعتبر 

ة. ة، من هذه الزاو ة إزاء السلطة التنفیذ ع ة ت   اللجنة في وضع
                                                             

.1993ما  23، المؤرخ في 10- 93من المرسوم التشرعي رقم  25المادة 11 م المنقولة، مرجع ساب   ، المتعل ببورصة الق
القانون رقم 12 ام قانون سوق المال الصادر  م، شرح أح م سل ان أحمد محمود رجب عبد الح ولائحته  1992لسنة  95شع

قا لأ ة ط ، صالتنفیذ لات، مرجع ساب   .1535حدث التعد
.1993ما  23، المؤرخ في 10- 93من المرسوم التشرعي رقم  32المادة 13 م المنقولة، مرجع ساب   ، المتعل ببورصة الق
ة 1999مارس  11، المؤرخ في 102- 96من المرسوم التنفیذ رقم  01المادة 14 م المنقولة، جردة رسم ، المتعلّ ببورصة الق

  .1996مارس  20، صادر في 18عدد 
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ا لها على موارد الدولةاعتماد /ثان ة واضحة ، : اللجنة في تمو لقد إعترف المشرع صراحة وفي نصوص قانون
حجة أنّ مهمة تحدید  قى نظرة،  ة ت قة الأمر، هذه الاستقلال الاستقلال المالي للجنة البورصة، إلاّ أنّه في حق

ست من اختصاص  ات تحصیل هذه الأتاو التي تتقاضاها اللجنة ل هذه الأخیرة، إنّما تعود إلى نسب وآل
ة إختصاص المال لّف  ة تسییر بورصة 15الوزر الم ، وهذا خلافا لقواعد حساب العمولات التي تتقاضاها شر

عود إختصاص إعدادها إلى لجنة البورصة ات التي تجر في البورصة، والتي  م المنقولة عن العمل ، ضف 16الق
ة، إلى ذلك ، فلا تزال اللجنة تعتمد في  ف ا على إستقلالیتها الوظ لها على موارد الدولة، الأمر الذ یؤثر سل تمو

ة في الجانب المالي. ة وخضوع للسلطة التنفیذ ع ة ت   مما یجعلها في وضع
ة محل اللجنة في أداء ثالثا: سلطة الحلول: إضافة إلى ما سب عرضه، فتكرس سلطة حلول السلطة التنفیذ

ات المخولة لها ة ولجنة البورصة الصلاح ، لدلیل ومبرّر آخر یوضح العلاقة التي تجمع بین السلطة التنفیذ
ة الحلول محل اللجنة  ان ة إم ة وتأثیر، حیث سمح وأجاز المشرع الجزائر للسلطة التنفیذ ع والتي هي علاقة ت

ما یلي:   وذلك في حالات معینة منصوص علیها قانونا 
ان هذا الحادث ممّا ان القرار من اختصاص  "... وإذا  املة،  ام  قا لمدة تتجاوز خمسة أ یتطلب تعل

ة دون غیره" المال لف  ر الم   .17الوز
ذا  م، و " إذا ثبت عن اللجنة عجز أو قصور، تتخذ التدابیر التي تتطلبها الظروف عن طر التنظ

س اللجنة ة عقب الاستماع إلى رئ المال لف  ر الم   .18"بناءا على اقتراح الوز
وتجدر بنا الإشارة في هذا الصدد إلى أنّ مجلس الدولة الفرنسي في دراسة له حول السلطات الإدارة 
ة والضرورة في حالة عجز وقصور السلطة  سلطة إتخاذ التدابیر الواج ومة  قترح تمتع الح المستقلة، 

ة القاضي طة، لكن تحت رقا .19الضا  ، خلافا للوضع في القانون الجزائر
:را ر سنو ة عا: إعداد تقر ة من الناح ة اللجنة إزاء السلطة التنفیذ قلص من إستقلال أكثر من ذلك، وممّا 

ة  عض أوجه الرقا ومة ب معنى إحتفا الح ومة،  ة، ضرورة إعداد اللجنة لتقرر سنو وإرساله إلى الح ف الوظ
ة للجنة  .20على النشاطات السنو

                                                            
، 1998ما  20، المؤرخ في 170- 78من المرسوم التنفیذ رقم  3، یتضمن تطبی المادة 1998أوت  02قرار مؤرخ في 15

ة عدد  ات البورصة ومراقبتها، جردة رسم م عمل الأتاو التي تحصلها لجنة تنظ   .1998سبتمبر  20، صادر في 70المتعل 
م و 16 ات البورصة رقم نظام لجنة تنظ ة عمل ر  15، المؤرخ في 01-98مراق حدّد الأتاو التي تحصلها لجنة 1998أكتو ، الذ 

ة عدد  ات البورصة، جردة رسم ة عمل م ومراق   .1998سبتمبر  13، صادر في 93تنظ
م ا1993ما  23، المؤرخ في 10-93من المرسوم التشرعي رقم  48/2المادة 17 .، یتعل ببورصة الق   لمنقولة، مرجع ساب
.1993ما  23، المؤرخ في 10- 93من المرسوم التشرعي رقم  50المادة 18 م المنقولة، مرجع ساب   ، المتعل ببورصة الق

19 ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes dans le secteur financier en 
Algérie, Editions Houma, Alger, 2005, p. 110. 
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ین السلطة في الأخیر نتوصل إلى عدم وجو  ط سوق المال و ل من سلطات ض د إنفصال واستقلال بین 
ة، وذلك سواء في  ة وإشراف ونفوذ السلطة التنفیذ ة، إذ لا تزال هذه الهیئات تمارس مهامها تحت رقا التنفیذ

فة في ا ا ضع ة الإرت لتشرع التشرع الجزائر أو في التشرعات المقارنة، لكن بدرجات متفاوتة، إذ تكون نس
ة  حث عن الإستقلال ، فلا داعي للإجتهاد قصد ال ، أما في التشرع المصر ة في التشرع الجزائر الفرنسي وقو

ة".«نتیجة وجود مصطلح  ع   الت
 

ع الإستثمار في  ات البورصة في تشج ة عمل م ومراق حث الثاني: دور لجنة تنظ الم
ة بدیلة آل ل المشروعات الإقتصا البورصة  ةلتمو   د

ن من المستثمرن في مجال البورصة لاستثمار  ط سوق البورصة، واستقطاب أكبر قدر مم قصد ض
ات  ة عمل م ومراق ل المشارع الإستثمارة، خوّل المشرع الجزائر للجنة تنظ مدخراتهم والإعتماد علیها في تمو

ات وسلطات أهمها ال طة لهذا المجال عدة صلاح صفتها سلطة ضا ة والقمع، هذه البورصة  م والرقا تنظ
مة الرشیدة. ادئ التي تتوقف علیها الحو   السلطات التي سرعان ما تصطدم وتتناقض مع تلك الم

  
ة ة المعاملات المال م ورقا   المطلب الأول: تنظ

ص النزاعات  ة والتي من شأنها تقل قة أو القبل ة السا عزّز الحما إن أهم مظهر أو عنصر یجسّد و
ط المعاملات في والممارس م وتض ات غیر المشروعة في البورصة هو وضع وإعداد قواعد على أساسها تح

ما بین أطرافها. ذا من خلالها تنظم العلاقات ف   البورصة و
  

م  اتو الفرع الأول: سلطة التنظ مة مقتض   الحو
ة الإستثمار في مجال البورصة محل عبث، إنما أخضعه ط لم یترك المشرع الجزائر عمل ا لعدة ضوا

ة التي جاءت  م ة تنظم هذا المجال، بجانب النصوص التنظ ام، حیث نجد هناك عدة نصوص تشرع وأح
عد  ات البورصة  ة عمل م ومراق ة، أكثر من ذلك تلك الأنظمة التي تصدرها لجنة تنظ قا للنصوص التشرع تطب

ة علیها، إذن هذه الأنظمة ملزمة للمخاطب ةموافقة وزر المال   .21ین بها فهي منشورة في الجرائد الرسم

                                                             
موجب القرار رقم  10-93فقرة أخیرة من المرسوم التشرعي رقم  30المادة 20 فر  17، المؤرخ في 04- 03عد تعدیلها  ف

م المنقولة، مرجع 1993ما  23، المؤرخ في 10-93، المعدل والمتمم للمرسوم التشرعي رقم 2003 ، المتعل ببورصة الق
.   ساب

.10- 93عي رقم من المرسوم التشر 32المادة 21 م المنقولة، مرجع ساب   ، یتعل ببورصة الق
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ارهم من أهم المتدخلین في السوق  اعت ط والمستثمر  ل من المصدر والوس م على  تمارس سلطة التنظ
ة، حیث سب للجنة البورصة إصدار عدة أنظمة في هذا المجال، مع الإشارة إلى أن هذه السلطة لا  المال

حجة أن المشر  ام الدستور  ضرورة خضوعها لإجراء الموافقة تخالف أح ة للجنة البورصة  م ع قیّد السلطة التنظ
. قا من طرف المشرع الجزائر ذا أن تمارس هذه السلطة في المجال المحدد لها مس ة و قة لوزر المال   المس
مة، على أس ات الحو اس لكن تجدر بنا الإشارة في هذا الموضوع إلى أن المشرع الجزائر لم یراع مقتض

ة  ة ومعاق ات البورصة هي التي تتولى إصدار الأنظمة من جهة وتتولى مراق ة عمل م ومراق أن لجنة تنظ
م  ة ح مثا ة المنشأة على مستواها، بتعبیر آخر تعتبر اللجنة  مخالفیها من جهة أخر عن طر الغرفة التأدیب

ادئ جوهرة وهامة وخصم في نفس الوقت، الأ م اد  ة والح ا على عنصر الشفاف مر الذ من شأنه التأثیر سل
مة الرشیدة.   تقوم علیها الحو

  
قةلالفرع الثاني: س ة السا   طة الرقا

ة من طرفها في مواجهة  فرض ضرورة إصدار واتخاذ قرارات انفراد ستلزم و ع السلطو للجنة  إن الطا
  لتأشیر والإعتماد.الوسطاء والمصدر، أهمها ا

ص أو التأشیر/أولا ذا : الترخ ة و رة إصدار الأوراق المال ة التأشیر على مذ ان المشرع الجزائر خول للجنة إم
ة ة للشرو القانون رة الإعلام ة، وذلك متى استجابت المذ   .22قبول تداولها في السوق الثانو

ص قرار إدار تتخذه  عتبر قرار التأشیر أو الترخ عد التفحص والتأكد من مد توفر و لجنة البورصة، 
ة سوق الأوراق  ات المعتمدة لفرض رقا ة من الآل ة آل مثا عتبر  ة قانونا و ة المتطل ط القانون الشرو والضوا

ة.   المال
ا ة أو الإعتماد: /ثان ة القبل ات التي تعزز الرقا قة،ان قرار الإعتماد من بین أهم الآل أنها  على أساس السا

ذا  ة و ط المالي قصد ممارسة الوساطة المال ة اللازمة في الوس ط والشرو القانون تراقب أولا مد توفر الضوا
ة ترفض  ة لهیئات التوظیف الجماعي، ففي حالة عدم مراعاة الشرو والإجراءات القانون في القوانین الأساس

  .23اللجنة منح قرار الإعتماد
المهنة مثل الوساطة عبر قرار الإعتماد من  ة على الإلتحاق  انیزمات المعتمدة لفرض رقا بین الم

ة.   المال
                                                            

ات البورصة رقم  04المادة  22 ة عمل م ومراق ة  8، مؤرخ في 01-04من نظام لجنة تنظ ل تمم النظام رقم  2004جو عدل و
ة إلى الإدخار عند 02- 96 ات والهیئات التي تلجأ علان الإعلام الواجب نشره من طرف الشر ما منقولة، ، المتعل  إصدارها ق

ة عدد    .2005مارس  27، صادر في 22جردة رسم
ات البورصة ومراقبتها ؤقم 23 م عمل شرو اعتماد الوسطاء في 2015أفرل  15، مؤرخ في 01-15نظام لجنة تنظ ، یتعل 

ة عدد  اتهم ومراقبتهم، جردة رسم ات البورصة وواج ر  21، صادر في 55عمل   2015أكتو



RARJ المجلة الأكاديمية للبحث القانوني

  

197 
 2020-04العدد ، 11المجلد 
ة ضبط المجال المالي في القانون الجزائري: لجنة تنظيم ومراقبة عمليات عن خصوصي، "نصيرة تواتي

  .201-186ص ص.  ،"البورصة نموذجا
 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ة اللاحقة   المطلب الثاني: سلطة الرقا
ة  ة القبل ع الإستثمار في مجال البورصة على أوجه ومظاهر الرقا إنما لابد  فقط،لا تتوقف مسألة تشج

عد ة ال ة والمتمثلة في الرقا ة من صورة أخر للرقا ة أو اللاحقة وذلك متى ظهرت مخالفات للنصوص القانون
ات المهنة.   المنظمة لهذا المجال أو أخلاق

سلطة الأمر والتحقی  ات البورصة  ة عمل م ومراق ة هي الإعتراف للجنة تنظ أهم صورة تتخذها هذه الرقا
  والقمع.

  
  سلطة الأمر الأول:الفرع 

ان مجرد إم ة أو إكتفى المشرع الجزائر  ام التنشرع س اللجنة في حالة وقوع عمل یخالف الأح ة رئ
مة إصدار أمر  طلب من المح م المنقولة أن  حقوق المستثمرن في الق ة ومن شأنه الإضرار  م التنظ
ه إلى المجلس  حیل نسخة من طل طال آثارها، و ام ووضع حد للمخالفة أو إ امتثال هذه الأح للمسؤولین 

ه القانون. القضائي للغر  قتض   ض الذ 
نها أن  م ا، بل و ة المختصة في الأمر استعجال ة، تفصل الجهة القضائ عات الجزائ المتا دون الإخلال 
ن  م ة.  ة تحیلها إلى الخزنة العموم ا أ إجراء تحفظي، وتصدر قصد تنفیذ أمرها غرامة تهدید تتخذ تلقائ

طرف مدني في حال س اللجنة أن یتأسس  ة لرئ   .24ة وقوع جرائم جزائ
ما  غیرها من السلطات تنظ ذلك  نشیر في هذه المسالة إلى أن المشرع الجزائر نظّم سلطة الأمر 

ا من خلال المادة  ا سطح مة 93/10من المرسوم التشرعي رقم  40عرض ، حیث لم یبین لنا ماهي المح
ة إخطارها من طرف اللجنة. ف سلطة الأمر ولا      المختصة 

اشرة لفائدة لجنة  ام نتوصل إلى عدم تكرس المشرع الجزائر لسلطة الأمر الم على ضوء هذه الأح
ة، إذن  ه على مستو مجلس المنافسة واللجنة المصرف ات البورصة ، خلافا لما هو عل ة عمل م ومراق تنظ

معنى تمارس یتوقف دور اللجنة في مجرد إخطار وإعلام القضاء بتلك الأفعال المخالفة للتشر  م ،  ع والتنظ
مها  ات المقبول تداول ق طة جدا تتمثل في أمر الشر س اشرة ، إلى جانب سلطة أمر  اللجنة سلطة أمر غیر م

ما إذا لوحظت حالات سهو في الوثائ المنشورة أو  استدراكاتبنشر  الاقتضاءالمنقولة في البورصة عند  ، ف

                                                            
.1993ما  23، المؤرخ في 10- 93من المرسوم التشرعي رقم  40المادة 24 م المنقولة، مرجع ساب   ، المتعل ببورصة الق
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ه على مس سلطة واسعة في مجال إصدار الأوامر المقدمة ، خلافا لما هو عل تو لمجلس المنافسة الذ یتمتع 
  .25للأعوان الإقتصادیین

  
  التحقی الثاني:الفرع 

ات البورصة قصد ضمان تنفیذ مهمتها في مجال  ة عمل م ومراق لقد خوّل المشرع الجزائر للجنة تنظ
م  ة سوق الق عض الم المنقولة،مراق قات لد  ات التي تلجئ إلى الإعلان سلطة إجراء تحق الشر تعاملین 

قدمون  ات البورصة، ولد الأشخاص الذین  ة والوسطاء في عمل العلني للإدخار، والبنوك والمؤسسات المال
ة المسعرة، أو  م المنقولة أو في المنتوجات المال الق ات الخاصة  نظرا لنشاطهم المهني، مساهماتهم في العمل

ةیتولون إدارة مستندا   .26ت مال
 ، حصر وتحدید نطاق ودائرة الأشخاص محل التحقی ام المشرع الجزائر  أوّل ملاحظة نبدیها هو ق
ة  م ومراق ان على المشرع الجزائر ترك هذا المجال مفتوحا، وذلك حتى یتسنى للجنة تنظ وحسب رأینا، ف

سوق  لّ شخص ترطه علاقة  ات البورصة ممارسة سلطة التحقی لد  ان محل شك  عمل ة و الأوراق المال
حث الدقی عن المخالفین. م، وذلك بهدف تفعیل وتعزز سلطة التحقی وال   في الأفعال المخالفة للتشرع والتنظ

أمّا عن مسألة تأهیل المحققین، فلم نجد إشارة إلى صفتهم وشروطهم لا ضمن المرسوم التشرعي رقم 
  .04- 03، ولا ضمن القانون رقم 93-10

النص على 10- 93من المرسوم التشرعي رقم 37/2اكتفت المادة ف م المنقولة  " ، المتعل ببورصة الق
ن الأعوان المؤهلین..." ة وشرو تأهیلهم.م ف ر    ، لكن دون التعرّض وذ

ز وفصّل في مسألة تأهیل والشرو الواجب توفرها لد المحققین.  على خلاف المشرع الفرنسي الذ رّ
ما هو الوضع لمجال التحقی وتأهیل المحققین، فمنها تختلف  اختلاف التشرعات،  سلطات المحققین 

عة سلطة التحقی  غیّر في طب من مدّدت ووسّعت من سلطات المحققین ومنها من قلّصت منها، الأمر الذ 
  الممارسة.

ات رّس المشرع الجزائر فعلا سلطة التحقی ضمن السلطات المخولة للجنة تنظ ة عمل م ومراق
  البورصة، لكن دون منح الإهتمام اللازم لهذه السلطة رغم أهمیتها وخطورتها.

ام المرسوم التشرعي رقم  الرجوع إلى أح ، نجد أنّ المشرع الجزائر قد حدّد وحصر سلطات 10-93ف
  المحققین في جانبین فقط:

                                                            
القانون الفرنسي، 25 ة للمنافسة في القانون الجزائر دراسة مقارنة  تو محمّد الشرف، الممارسات المناف لمزد من التفاصیل، أنظر 

توراه دولة في ا ة الحقوق، أطروحة لنیل درجة د ل ، تیز وزو،  ، ص 2005لقانون، فرع القانون العام، جامعة مولود معمر
346-350.  

.1923ما  23، المؤرخ في 10- 93من المرسوم التشرعي رقم  37المادة 26 م المنقولة، مرجع ساب   ، المتعل ببورصة الق
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انت دعامتها والحصول على ن - ا  ة وثائ أ أ   سخ منها.طلب إمدادهم 
ع المحال ذات الإستعمال المهني -  .27الوصول إلى جم

ة  م ومراق قوم بها أعوان لجنة تنظ قات التي  ار التحق تحلیلنا لهذه الفقرة، نتوصل إلى إعت بتعبیر آخر، و
حجة أنّ موضوعها ینحصر في  قات غیر قسرة  طة أو تحق س قات إدارة  ات البورصة مجرّد تحق عمل

ش في الأماكن  الإطلاع على ة فقط دون التعدّ إلى سلطة التفت الوثائ والمستندات، واللجوء إلى الأماكن المهن
قات القسرة التي تستدعي ضرورة تدخل القاضي لممارسة  التحق ة وحجز الوثائ والمستندات المسماة  ن الس

ما هو الحال على مستو التشرع الفرنسي   .28وفرض رقابته، 
 

  قمع مخالفي قواعد البورصةني: المطلب الثا
ذا هیئات التوظیف الجماعي، عند  ات البورصة و ل من الوسطاء في عمل یخضع لسلطة التأدیب 
ة  م ومراق ات المهنة، وتمارس هذه السلطة لجنة تنظ ذا قواعد أخلاق ة و م ة والتنظ مخالفتها للنصوص التشرع

ات البورصة.   عمل
ة ااتتمثل القرار  ل من: هؤلاءلتي توقعها اللجنة في مواجهة ت التأدیب   المخالفین في 

یخ:/أولا ات  الإنذار والتو ع هذا النوع من العقو مة منا توق ة تتخذها اللجنة إزاء المخالف، والح سط عقو هي أ
عث نوع من الحذر لد الأشخاص المعنیین، لكن في حالة عدم جدواها وفعالیتها،  ح والإصلاح و هو التصح

سحب الإعتماد مثلاتتخ ات أخطر    .29ذ عقو
ا صفة مؤقتة/ثان له أو جزئه  ات هو تقیید حقوق المخالفین، : حظر النشاط  ع هذه العقو إنّ الهدف من توق

ام المرسوم التشرعي رقم  قا لأح ات تطب   .1030-93وتتحدّد هذه العقو
ة المنشأة على مستو اللجنة، الفاصلة لم یخوّل المشرع الجزائر للغرفة التأدیب سحب الإعتماد:/ثالثا م ة والتح

ة  ع مثل هذه العقو المسیّرن، إنّما إقتصر توق طة  ة للحقوق المرت ات سال ع عقو في المجال التأدیبي سلطة توق
ل سحب الإعتماد. ة ش   في مواجهة الشخص المعنو فقط، لتأخذ هذه العقو

عا ة/را حدّد مبلغها خوّل المشرع ال: الغرامات المال ة،  م سلطة فرض غرامات مال جزائر لغرفة التأدیب والتح
معنى أنّ المشرع الجزائر  فعل الخطأ المرتكب،  قه  ساو الرح المحتمل تحق مبلغ  عشرة ملایین دینار، أو 

                                                            
.9319ما  23، المؤرخ في 10-93من المرسوم التشرعي رقم  37/2المادة 27 م المنقولة، مرجع ساب   ، المتعل ببورصة الق

28 CONAC Pierre-Henri, La régulation des marchés boursiers par la commission des opérations de 
bourse (COB) et la Securities and exchange commission (SEC), LGDJ, Paris, 2002, p. 86. 

ة منازعات29 ة  تواتي نصیرة، " تسو حث القانونيسوق الأوراق المال ة لل م اعة والنشر والتوزع، ،" المجلة الأكاد ، دار الهد للط
ة ، ص2010، لسنة 01العدد  ة الحقوق بجامعة عبد الرحمن میرة بجا ل  ،109.  

م المنقول1993ما  23، المؤرخ في 10- 93من المرسوم التشرعي رقم  55المادة 30 .، المتعل ببورصة الق   ة، مرجع ساب



RARJ المجلة الأكاديمية للبحث القانوني

  

200 
 2020-04العدد ، 11المجلد 
ة ضبط المجال المالي في القانون الجزائري: لجنة تنظيم ومراقبة عمليات عن خصوصي، "نصيرة تواتي

  .201-186ص ص.  ،"البورصة نموذجا
 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ة ، لكن في راعى ضمانة من بین الضمانات المعترف بها للمتهم والمتمثلة في مبدأ تناسب الجرمة مع العقو
حجّة أنّ المشرع  ة والنط بها فقط،  م في مجرّد إصدار العقو نفس الوقت قیّد وحدّد سلطة غرفة التأدیب والتح

ة، هذه الأخیرة التي تدفع لصندوق الضمان ة الغرامات المال   .31هو الذ یتكفل بتحدید نس
ط س ة تنطل من مجرّد إنذار  ات التأدیب ذا إذن نجد أنّ العقو ة سحب الإعتماد أو ه ، لتصل إلى غا

ات،  ة عدم تخوّف وردع المخالف من هذه العقو ان ة إزاء الشخص المخالف، إلاّ أنّه وأمام إم دفع غرامة مال
ة التي تتراوح بین الغرامات  ات الجزائ ات أشدّ وأكثر صرامة، تتمثل في العقو غیره عقو أوجد المشرع الجزائر 

س والتي ة والح   یختص بها القاضي الجزائي. المال
ة المنشأة على  ذلك عند مسألة عقاب مخالفي أنظمة لجنة البورصة، لنقول إن اللجنة التأدیب نتوقف 
یلة أن  یف إذن لهذه التش س هو نفسه، ف مستو اللجنة أغلب أعضائها هم أعضاء في لجنة البورصة حتى الرئ

فتین، الأولى تتمثل في وضع وإعداد  عة وعقاب المخالفین؟تمارس وظ ة متا بل أكثر من ذلك  أنظمة، والثان
ا  م تقر م، القمع، التح فة التنظ ز وظ معنى تمر م،  ذلك في ممارسة سلطة التح ة  فتختص الغرفة التأدیب
مة الرشیدة من  على مستو نفس الغرفة، الأمر الذ یتناقض مع مبدأ الفصل بین السلطات من جهة و الحو

.جهة أخ   ر
ة  ذا الغرفة التأدیب ات البورصة و ة عمل م ومراق ل من لجنة تنظ یلة  لذا لابد من إعادة النظر في تش

ل لا ة ش مة المال ادئ الحو م یؤثر على م ل من تنظ ا في ممارسة  ف ا ووظ ، أو إنشاء هیئات مستقلة عضو
م في المنازعات التي تشو    ب على مستواها.البورصة، عقاب مخالف قواعدها، التح

  
  خاتمة

ة والتي جسدتها في عدة أوجه أو  ة المنظمة لسلطة الرقا من خلال هذه الدراسة نجد أن النصوص القانون
م  ، والتي تتولاها لجنة تنظ التأشیر والإعتماد، إلى جانب سلطة الأمر والتحقی ة  صور مثل منح القرارات الفرد

قدر  ات البورصة، تساهم  ة عمل ع الإستثمارومراق ة، عن طر تحقی  بیر في تشج في بورصة الأوراق المال
ة والنزاهة في معاملات البورصة من جهة  مة على  وتفاد جرائمالشفاف البورصة التي تكون آثارها وخ

. الأسواق،المستثمرن وعلى الدولة نتیجة فقدان الثقة للتعامل في مثل هذه    من جهة أخر
ل من سلطة لكن من جهة أخر ن  سلك المسلك الصائب وذلك حینما جعل  جد أن المشرع الجزائر لم 

ات  ة عمل م ومراق طة للمجال البورصي وهي لجنة تنظ م أمام نفس الجهة الضا ة والقمع والتح م والرقا التنظ
ة عق ة ثم تتولى عمل ن للجنة أن تقوم بإعداد أنظمة تصدر في جرائد رسم م یف  اب مخالفي البورصة، إذ 

م والخصم في نفس الوقت، الأمر الذ یخالف  صفة الح معنى تتمتع اللجنة في هذه الحالة  هذه الأنظمة، 
                                                            

.1993ما  23، المؤرخ في 10- 93من المرسوم التشرعي رقم  55المادة 31 م المنقولة، مرجع ساب   ، المتعل ببورصة الق
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ة الجارة على مستواها ة على مستو المعاملات المال اد والشفاف التالي مثل هذه  قواعد الح مة،  ادئ الحو وم
ة الإعتماد  الأوضاع تؤثر في جلب المستثمرن وتخوفهم من اللجوء ص من نس ستلزم التقل إلى هذه السوق مما 

ل الإستثمارات ة البدیلة في تمو   والإقتصاد. على هذه الآل
اب، حیث نلمس  ة، وذلك لعدة أس عدم الفعل سمى  ها ما  شو أكثر من ذلك نلاحظ أن هذه النصوص 

ة  قى غیر فعل ة منظمة، لكن من جانب آخر فت ة، وواقع بورصة وجود فعلي لنصوص قانون ة العمل من الناح
ه منعدم  ة الحرجة لبورصة الجزائر التي یتداول على مستواها عدد ش الجزائر لدلیل على ذلك، حیث أن الوضع
ة من  قى غیر فعل من الأسهم والسندات ، أمر أد إلى عدم بروز التطبی الفعلي لهذه النصوص، إنما ت

هذه  ة و ق ة والتطب ة العمل أسلوب بدیل لتالناح ن فعلا الإعتماد علیها  م ة لا  ل المشارع مالصورة الحال و
فرنسا مثلا. الإستثمارة ة  ه في الدول المجاورة والدول الغر ة خلافا لما هو عل   والإقتصاد

طر    على ضوء هذه الثغرات والنقائص التي تشوب القانون المالي الجزائر ومد اعتماد البورصة 
ات:بدیل لل ل نحاول إبداء هذه الإقتراحات والتوص   تمو

ة المنظمة للجنة البورصة وتكرس أكثر لاستقلالیتها. -  إعادة النظر في النصوص القانون
ة  - ة التي تتولى عقاب مخالفي النصوص القانون الفصل بین الهیئة المنظمة لمعاملات البورصة والهیئة القمع

ات بجانب المجمع الذ یتولى إصدار المنظمة لهذا القطاع مثلما فعل المش رع الفرنسي عندما نشأ لجنة العقو
ة لسنة  موجب تعدیل قانون السوق المال  .2003الأنظمة 

ل. - طر بدیل للتمو ن اعتماده  م س في مجال الإستثمار في البورصة حتى  م وتعزز الوعي والتحس  تدع
ة محل ال - م والأوراق المال  تعامل في البورصة.زادة والتنوع من الق


